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	من حيث أن السبب الأول والثاني من أسباب المخاصمة لم يطرحا أمام هيئة المحكمة المخاصمة ولم يرد لهما أي ذكر في استدعاء الطعن فلا يلتفت إليهما بحسبان انه
لا يجوز ابداء أوجه دفاع جديدة في دعوى المخاصمة لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع أو أمام محكمة النقض (هيئة عامة رقم 8 تاريخ 22/4/1984).
ومن حيث أنه ولئن كانت هيئة المحكمة المخاصمة قد لخصت السبب الأول من أسباب الطعن وردت عليه بشكل مقتضب إلا أن ذلك جاء متوافقاً مع حكم القانون من حيث النتيجة التي انتهت إليها حسبما هو مستخلص من وقائع الدعوى والأدلة القائمة عليها.
ومن حيث أنه ولئن كانت هيئة المحكمة المخاصمة قد وقعت في الخطأ عند عدم تعرضها لما أثاره الطاعن لجهة أن نص المادة /199/ أصول أوجبت أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم وأن الاجتهاد مستقر على أن لا يشترك في المداولة إلا القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة إلا أن هذا الخطأ لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم لكونه لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها الحكم مادامت هيئة محكمة الاستئناف قد اطلعت على أقوال الطرفين ودفوعهما المبسوطة في ملف الدعوى وتناقشت فيها وخلصت إلى تكوين قناعتها منها, بحسبان أن الخطأ العادي – لا يرقى إلى الخطأ الجسيم ولا يجوز مخاصمة القاضي إلا للخطأ الذي ينطوي على أقصى ما يمكن تصوره من الاهمال في اداء الواجب فهو في سلم الخطأ أعلى درجاته ومثله الخطأ الفاضح بالمبادئ الأساسية للقانون أو الجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى (قرار نقض /264/ تاريخ 11/3/1984).
ومن حيث أن الانعدام المدعى به ليس موضوعه دعوى المخاصمة وإنما تقام الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المعدوم بطلب انعدامه.
ومن حيث أن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سببا من أسباب المخاصمة (55 لعام 67 و1881 لعام 1974) وان الخطأ في التقدير وفي تشكيل القناعة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (قرار نقض /1684/ تاريخ 17/10/1984) وان اقتناع المحكمة بأدلة معينة مبرزة في الدعوى هما مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بأنه خطأ مهني جسيم ( قرار /263/ تاريخ 11/3/1984).


